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 الجزائــر –  كشـــفت الجزائر عن خطة 
لتنفيـــذ برنامـــج طموح يتمثـــل في بناء 
محطـــات تحلية ميـــاه البحر فـــي المدن 
القديمة  المحطات  وتوســـيع  الســـاحلية 
للابتعـــاد تدريجيا عن خـــط الفقر المائي 
بعد أن صار مشـــكلة استراتيجية للدولة 
فـــي ظل تواصـــل الجفاف، الـــذي ضرب 

شمال أفريقيا في السنوات الأخيرة.
وتشـــكو العديـــد من مناطـــق البلاد 
من نقص كبير في الماء الصالح للشـــرب 
وخاصة في فصـــل الصيف جراء جفاف 
السدود التي كانت الدولة النفطية تعتمد 
عليهـــا بشـــكل رئيســـي لتغطيـــة حاجة 

السكان في فترات احتباس الأمطار.
وقـــررت الحكومـــة إطلاق مشـــاريع 
في الولايـــات الغربية بالخصوص ولاية 
وهـــران ثاني أكبـــر مدينـــة جزائرية من 
حيث الســـكان، باعتمـــاد محطات تحلية 

مياه البحر.
كمـــا قـــررت الانطـــلاق فـــي إنجـــاز 
برنامج اســـتعجالي للحد من العجز في 
المياه السطحية عبر تعزيز قدرات إنتاج 

بتأهيل  والاســـتعانة  الجوفيـــة،  الميـــاه 
محطات تحلية مياه البحر وتوســـيعها 
وبناء محطات جديدة على المدى القصير 

لتغطية العجز في مياه الشرب.

ووضعـــت الحكومة كذلك خطة بديلة 
لتغطية العجز المســـجل في مياه الشرب 
علـــى مســـتوى المـــدن المرتبطة بنســـب 

متفاوتة في التزود بالمياه السطحية.
وتمتلـــك الجزائـــر حاليـــا 11 محطة 
لتحلية مياه البحر، منها عشـــر محطات 
تنتـــج مليوني متر مكعب يوميا، وهي لا 
تغطي سوى نسبة ضئيلة من احتياجات 
الســـكان البالـــغ عددهـــم قرابـــة أربعين 

مليون نسمة.

لكنّ الســـلطات تســـتهدف زيادة أعداد 
محطـــات التحليـــة لتبلغ قرابـــة 20 محطة 
بحلول 2030 لتعويض مياه الســـدود التي 

ستتحول إلى القطاع الزراعي.
عـــن  الصـــادرة  التقديـــرات  وتشـــير 
المؤسســـات الدوليـــة إلـــى أن الجزائريين 
يستهلكون ســـنويا ما بين 3.6 إلى نحو 4 
مليارات متر مكعب، 30 في المئة منها تأتي 
من الســـدود، فيما تأتي البقيـــة من الآبار 

ومحطات تحلية مياه البحر.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الجزائريـــة 
الرســـمية إلـــى وزيـــر المـــوارد المائية في 
حكومـــة تصريف الأعمـــال مصطفى كمال 
ميهوبـــي، قولـــه إن ”البديـــل فـــي الوقت 
الحالي يكمن في تحلية مياه البحر وإعادة 
استخدام المياه المستعملة لتغطية العجز“.

ولم يكشف ميهوبي عن تفاصيل حول 
المشـــاريع المتوقـــع أن تطلقها الســـلطات 
في الفتـــرة المقبلة وما إذا كانت ســـتكون 

بالشراكة مع مستثمرين أجانب.
لكنه أشار إلى أن أربع محطات لتحلية 
مياه البحر ســـتدخل الخدمة بين شـــهري 
يوليـــو وأغســـطس 2021 بهـــدف تعزيـــز 
الخدمة العامة للماء في الجزائر العاصمة 

وضواحيها.
وحمل بيان صادر عــــن وزارة الموارد 
المائية الأحد الماضي في طياته الكثير من 
المخاوف بســــبب نقص المياه حين قال إن 
البلاد ”تشــــهد أزمة حادة دفعت الحكومة 

إلى اتخاذ إجراءات عاجلة“.
وقالـــت الـــوزارة حينهـــا إن ”الجزائر 
تعيش علـــى غـــرار دول البحر المتوســـط 
عجزا مائيا ناجمـــا عن التغيرات المناخية 
التـــي أثّرت بشـــكل كبيـــر على الـــدورات 

الطبيعية لتساقط الأمطار“.
وأدى ذلك إلى تراجع كبير في منسوب 
ميـــاه الســـدود عبـــر البـــلاد، خاصة في 
المناطق الوســـطى والغربية مع تســـجيل 
نســـبة عجز تقـــدر بنحو 25 فـــي المئة من 

احتياطي السدود.

الجزائر تهرب من الفقر المائي
بتحلية مياه البحر

مواجهة العطش التحدي الأكبر

 الربــاط – قطـــع المغـــرب شـــوطا مهما 
باتجـــاه تعزيز النظـــام الضريبي بحيث 
يحقق الفاعلية والتوازن مما يتيح تعبئة 
كل الإمكانات الضريبية لتمويل الميزانية 
حتـــى تتمكـــن الحكومـــة مـــن النهوض 
بالتنميـــة الاقتصاديـــة وتحقيق الإدماج 

والتماسك الاجتماعي.
المغربيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  وذكـــرت 
الرســـمية أن العاهل المغربي الملك محمد 
الســـادس صادق خلال ترأســـه مجلســـا 
وزاريـــا فـــي وقت ســـابق هذا الأســـبوع 
للنظر في مشروع قانون يتعلق بالإصلاح 
الضريبـــي، والـــذي كان قـــد طلـــب مـــن 
الحكومة إعادة النظـــر في النظام القديم 
بنـــاء على توصيـــات قدمتها استشـــارة 

وطنية أجريت في مايو 2019.
وتضمنـــت توصيات الاستشـــارة في 
ذلك الوقت، والتي تســـعى لوضع المبادئ 
العامة لقوانين المالية في المستقبل، تأكيد 
حيادية ضريبـــة القيمة المضافة والتدرج 
الضريبي، إضافـــة إلى تجميع الضرائب 
المحليـــة والرســـوم شـــبه الضريبية في 

قانون واحد.
ويشـــمل الإصـــلاح مراجعـــة ضريبة 
الدخل وتوســـيع قاعدة ضرائب الدخول 
المهنيـــة، مـــن أجـــل دعـــم ذوي الدخول 

المنخفضة والطبقات المتوسطة.
وتشـــدد الحكومة منذ ســـنوات على 
ألا يظـــل أي قطاع أو نشـــاط خارج نظام 
الضرائب لأن المبدأ يستوجب على جميع 
دافعـــي الضرائـــب تقـــديم تصريحاتهم، 
حتـــى وإن كانـــوا معفيـــين أو خاضعين 

لمستوى صفر من الضريبة.
وتأتي الخطـــوة بالتزامن مع إصدار 
المديرية العامة للضرائب بيانات رسمية 
الأربعاء تشـــير إلـــى أن إجمالي عائدات 
الضرائب للعام الماضـــي تراجعت بواقع 
5.4 في المئة لتبلغ نحو 144.8 مليار درهم 

(16.2 مليار دولار) رغم الأزمة الصحية.
وكان صنـــدوق النقـــد الدولي قد قال 

قبـــل أيام من بداية عـــام 2021 إن تدهورا 
طرأ علـــى الوضع المالي في المغرب خلال 
العـــام 2020، نتيجـــة هبـــوط الإيـــرادات 
الضريبية، الناجمة عن تداعيات تفشـــي 

فايروس كورونا.
ويؤكد زكريا فيرانو أستاذ الاقتصاد 
بجامعـــة محمد الخامس فـــي الرباط أن 
مشـــروع قانون الإصلاح الضريبي، الذي 
تمت المصادقة عليه يشـــكل أداة لإرســـاء 
الضريبيـــة  الإدارة  بـــين  جيـــدة  علاقـــة 
ودافعي الضرائب والمســـاهمة في تعزيز 
القدرة التمويلية للدولـــة للقطاعات ذات 

الأولوية.
واعتبـــر فيرانو خلال تصريح لإحدى 
الإذاعـــات المحلية ونقلتهـــا وكالة الأنباء 
المغربية الرســـمية أن أحد العوائق التي 
يعانيها النظام الحالي تتمثل في العلاقة 
المتشنجة بين دافعي الضرائب ومصالح 
الضرائـــب والتـــي تـــؤدي إلـــى العزوف 

الضريبي.
وقـــال إن ”هـــذا الإصلاح الـــذي طال 
انتظـــاره يمـــس منظومة تعد مـــن ركائز 
التنميـــة بالمغـــرب ويعالـــج قضايا تمت 
إثارتهـــا ســـابقا مـــن قبيل إقـــرار حياد 
وعدالة ضريبيين يضعان حدا للتفاوتات 
بين القطاعات الاقتصادية كما هو الحال 
بالنســـبة إلى الاقتصاد غير المهيكل الذي 
ظل يســـتفيد بطريقـــة غير مباشـــرة من 
التهـــرب الضريبي ولا يـــؤدي دورا فعالا 

في الاقتصاد المحلي.
ويبدو أن بناء علاقة متجددة وشفافة 
بين المصالح الضريبية ودافعي الضرائب 
يمر عبر استعمال وسائل رقمية متطورة 
وإنشـــاء هيئـــة مســـتقلة تضطلـــع بدور 
الوســـيط بين الطرفين ســـيعزز من كفاءة 

تحصيل الضرائب في المستقبل.
كما أن إرساء مبدأي الحياد والعدالة 
الضريبيين في النظام الضريبي المغربي 
سيمكن من تعزيز إمكانيات الدولة بنسبة 
تناهز 20 فـــي المئة، مما ســـيتيح التوفر 

على قدرات لتمويل القطاعات الاجتماعية 
كالصحة والتعليم.

مشـــروع  أن  إلـــى  فيرانـــو  ويشـــير 
القانـــون تجاوب مـــع عـــدة مقترحات من 
بينها توحيد نســـب الضريبة على القيمة 
المضافة وإقـــرار الحياد الضريبي، معتبرا 
أنه من غير المقبول اليوم وجود تفاوت بين 
القطاعين العام والخاص بشـــأن الضريبة 
على القيمة المضافة وذلك في ظل استفادة 
بعض القطاعات الاقتصادية من امتيازات 

وإعفاءات.
ومن المبـــادئ المهمة لأي نظام ضريبي 
هـــو إعادة توزيـــع الثـــروة، وبالتالي فإن 
التنموي  والنمـــوذج  الاجتماعية  الحماية 
الجديـــد يحتاجـــان إلى تمويـــلات كبرى 
ســـيتم توفير قســـط مهم منها بواســـطة 

العائدات الضريبية.

ومـــن المتوقـــع أن ينعكـــس الإصـــلاح 
الضريبـــي على الاســـتثمارات، إذ أن منح 
إعفاءات وحوافز للشـــركات عـــن أعمالها 
وأرباحها ســـيعطي نفســـا جديـــدا لبيئة 
الأعمـــال بحيث يمكن أن تخـــدم الاقتصاد 
المحلـــي بشـــكل أكبـــر من خـــلال تحصيل 

عوائد ضريبية أعلى.
وبلغـــت المداخيل الصافيـــة للضريبة 
على الشـــركات بنهاية العـــام الماضي 51.6 
مليـــار درهـــم (5.8 مليـــار دولار)، في حين 
بلغت المساهمة الاجتماعية للتضامن على 
الأرباح حوالـــي 2.2 مليار درهم (نحو 250 

مليون دولار).
أما عوائد ما يتعلق بالمداخيل الصافية 
للضريبة على الدخل، فقد بلغت 42.4 مليار 
درهـــم (4.75 مليـــار دولار)، بينمـــا وصلت 
عائـــدات الضريبة على القيمة المضافة إلى 
قرابة 41.5 مليار درهم (4.65 مليار دولار).

وتوقع البنك الدولي في تقرير نشـــره 
مطلـــع الشـــهر الماضـــي، نمـــو الاقتصاد 
المغربي بنســـبة 4.6 في المئـــة خلال 2021، 

بأفضل من توقعاته السابقة.

المغرب يسرع الخطى لتحسين

النظام الضريبي
ســــــرّع المغرب من وتيرة خطواته لتعديل أوتار النظام الضريبي ضمن خطط 
إصلاح الاقتصاد بهدف تحقق العدالة الجبائية وتعزيز العوائد المالية لميزانية 
الدولة مع مراعاة تخفيف الضغوط المالية على الطبقة الوســــــطى ومحدودي 

الدخل وتقديم إعفاءات للشركات لدعم بيئة الأعمال.

 تونــس – يطــــرح الجدل حــــول قانون 
الميزانيــــة التكميلي في تونس تســــاؤلات 
حــــول جدوى هذه الخطــــوة في ظل تباين 
وفاعليتهــــا  المبــــادرة  هــــذه  حــــول  الآراء 
ومبرراتهــــا خصوصــــا فــــي ظــــل الوضع 
المتسم بالضبابية بالتزامن مع المفاوضات 

مع المانحين.
وقال رئيس حلقة الماليين التونسيين 
والمحلل الاقتصـــادي عبدالقادر بودريقة 
إن  لــ“العـــرب“،  خـــاص  تصريـــح  فـــي 
”الحديث عـــن قانون الميزانية في ظل هذا 
الوضع الراهن غير منطقي وغير معقول 
نظرا إلى عدم وجود مبرراته وعدم وجود 

وضوح على مدى الأشهر القادمة“.
ورجـــح عضـــو لجنـــة الماليـــة فـــي 
البرلمان هشـــام العجبونـــي لــ“العرب“، 
أن ”الحكومـــة لـــن تقدم قانـــون ميزانية 
تكميلي قبل العطلـــة البرلمانية“. وأرجع 
العجبوني السبب في ذلك إلى ”إشكاليات 

عدم وجود موارد من القروض“.
واستبعد بودريقة قيام البنك المركزي 
بـــأي عملية طباعة نقود، مشـــيرا إلى أن 
اســـتقلالية البنـــك المركزي وشـــخصية 
محافظـــه مـــروان العباســـي لا يمكن أن 
تســـمحا للســـلطة التنفيذية بتدخل دون 

ضوابط في سياسته النقدية.
ويـــرى خبراء أن القيام بإقرار قانون 
ميزانية تكميلي يرســـل رســـالة ســـلبية 
للمانحـــين بشـــأن عـــدم جديـــة وفاعلية 
التوقعـــات الماليـــة والاقتصادية لقانون 
الميزانية للعام الماضي، كما يعطي إشارة 
عـــن اللخبطة التي تعيشـــها الحكومات 
وهو مـــا يفســـر تأجيل الحكومـــة لهذه 

الخطوة.
وخلال الفترة الأخيرة رجحت بعض 
الأوســـاط الاقتصادية تأجيـــل الحكومة 
لقانـــون الميزانيـــة التكميلـــي لنيتها في 
دفع المركـــزي لطباعة النقـــود، وهو أمر 
غير منطقي حســـب خبـــراء اقتصاد في 
وقـــت تتفاوض فيه تونـــس مع صندوق 
النقـــد الدولـــي من أجل الحصـــول على 
قرض جديد وفي ظل غياب أي مؤشرات 

منطقية لذلك.
وتعتبر بعض الأوســـاط الاقتصادية 
أن التأخيـــر فـــي إعداد مشـــروع قانون 
والمصادقـــة  التكميلـــي  الميزانيـــة 
الاقتصاديـــة  المشـــاكل  ســـيعمّق  عليـــه 
والاجتماعيـــة نظرا إلى اختـــلال الأرقام 
والفرضيـــات التي بنيت على أساســـها 

ميزانية الدولة لسنة 2021.
ويبـــرّر هؤلاء ذلـــك بالفـــارق الكبير 
بين حجـــم النفقات وحجم المـــوارد، كما 
أن الفرضيـــات التي بني على أساســـها 
قانـــون الميزانيـــة لســـنة 2021 لـــم تكن 
واقعية مثل فرضية نسبة النمو المتوقعة 

وســـعر برميل النفط الذي حدد بحوالي 
45 دولارا فـــي الميزانية فـــي حين أنه بلغ 

حوالي 63 دولارا.
وكان رئيس الحكومة هشام المشيشي 
قد بدأ منذ مطلع مايو الماضي مفاوضات 
مع صندوق النقد الدولي للحصول على 
قـــرض جديد وفـــق خارطـــة إصلاحات 
اقتصاديـــة تهـــم الدعم ومنـــاخ الأعمال 
العامـــة  والشـــركات  والبيروقراطيـــة 

المتعثرة وكتلة الأجور.
وفسّـــر بودريقة أن قانـــون الميزانية 
التكميلي في شـــهر يوليـــو غير منطقي 
بتاتـــا لأن لا وجود لمتغيرات مســـتعجلة 
في الوقت الحالي تفرض إعادة النظر في 
حســـابات الدولة، مشيرا إلى أن القانون 
التكميلي لا يمكن أن يحصل دون مبررات 
منطقية تسببت في عدم واقعية توقعات 
وفرضيات قانون الميزانية للعام الماضي.
ورجح أن ”ذلك ممكن في فترة لاحقة 
مثلا فـــي ســـبتمبر أو أكتوبـــر في حال 
وجـــدت مبررات قويـــة ككلفة كوفيد – 19 
خـــلال العام الجاري أو في حال تم إقرار 
حجر صحي شـــامل خلال الفترة المقبلة 
مما سيتســـبب فـــي تغيير الحســـابات 
وتبعـــا لذلـــك يكـــون قانـــون الميزانيـــة 

معقولا“.

وتزايـــد جـــدل آلية قانـــون الميزانية 
التكميلـــي في تونـــس بعد ثـــورة يناير 
2011 حيث فرضت المتغيرات الاجتماعية 
وتصاعـــد المطلبيـــة الشـــعبية ضغوطا 
كبيرة على ميزانية الدولة فضلا على عدم 
الاستقرار المالي والجبائي والاقتصادي.

بودريقة  الاقتصادي  المحلل  وأوضح 
أن ”إقـــرار موازنة تكميليـــة يتم اعتماده 
فـــي حالات تغير ســـعر برميـــل البترول 
بطريقة مفاجئة أو تغير سعر الصرف أو 
في حالة حجر صحي شـــامل يتسبب في 
تقلب الموارد المالية ويفرض تحديات غير 

محسوبة لدعم المؤسسات والاقتصاد“.
وفـــي هـــذا الســـياق أكـــد أن ”غلق 
ميزانيـــة الدولـــة بصفـــة نهائيـــة لا يتم 
إلا من خـــلال معطيات وبيانـــات عملية 
واضحـــة للنفقـــات والمداخيـــل ونســـب 
النمو المتوقعة وكتلـــة الأجور، لافتا إلى 
أن الحديث عن قانـــون تكميلي بالتزامن 
مـــع مفاوضات مع صندوق النقد الدولي 

يعتبر انتحارا“.

وشـــدّد أن ”تدخلات البنـــك المركزي 
يمكـــن أن تقتصـــر علـــى دوره التقنـــي 
المتمثـــل فـــي ضبـــط السياســـة النقدية 
بكيفية ملزمة مثل تقديم تمويل مباشـــر 
بســـقف معـــين لمنـــع حـــدوث أي انزلاق

مالي“.
وأكد أن ”الحديث عن قانون تكميلي 
للميزانية كلام انطباعي يمكن أن يصدر 
عـــن أصحاب الأجندات السياســـية لكنه 
علميا وتقنيـــا غير ممكن“. وأشـــار إلى 
أن ”الإشـــكال الحقيقـــي الآن هو مصادر 
التمويل فهل ســـتكون من البنوك المحلية 

أو من السوق العالمية“.
ولفت إلـــى أنه ”من المحبذ الاقتراض 
مـــن البنـــوك الخارجية للالتزام بســـعر 
صرف معين ويكـــون دور المركزي ضبط 
هذه التمويلات لاسيما مع ضبابية الأفق 

وأزمة جائحة كورونا“.
تونـــس  مســـاعي  مـــع  وبالتزامـــن 
للحصول على قرض مـــن صندوق النقد 
الدولـــي بينّ الخبير أن ”صنـــدوق النقد 
الدولي يتعامل مع تونس كتعامله مع أي 
دولة، مشـــيرا إلى أن فاعلية الإصلاحات 

تتباين بين دولة وأخرى“.
وأوضح في هذا الســـياق أن ”قابلية 
وفاعلية الإصلاحات في مصر مثلا التي 
تمكنـــت من تنفيذ إصلاحـــات اقتصادية 
قاســـية غير ممكنة في بلد يعيش انتقالا 
ديمقراطيـــا كتونس نظرا إلى أن الوضع 
العـــام فـــي مصـــر مســـتقر ولا وجـــود 
لاضطرابات اجتماعية على عكس تونس 
التـــي تعيش مطلبيـــة نقابية وشـــعبية 

متصاعدة“.
واعتبـــر بودريقة أن ”نســـبة العجز 
فـــي الميزانية تعتبر مـــن بين أهم مطالب 
المانحـــين للإصـــلاح وحســـب المعطيات 
الراهنة لا يبـــدو أن الحكومة تعمل على 
تقليص العجز لاسيما مع تلويح الاتحاد 
العام التونســـي للشـــغل (أكبـــر منظمة 
نقابية) بمشاورات اجتماعية جديدة مع 

السلطات“.
وأشـــار المحلل الاقتصـــادي ورئيس 
حلقة الماليين التونسيين إلى أن ”الاتفاق 
علـــى برنامـــج إصلاحات مـــع صندوق 
النقـــد الدولـــي يجـــب أن يأخـــذ بعـــين 
الاعتبار جميع التفاصيل لاسيما طبيعة 
النظام السياســـي البرلماني المفضي إلى 
نزاعـــات متواصلة على الســـلطة والذي 
لـــم يفض أبدا إلـــى حكومـــة قوية طيلة 

سنوات“.
ولفت إلى أن ”التفاوض مع المانحين 
على برنامج إصلاحات مثل الخصخصة 
فـــي ظل انتقال ديمقراطي ونظام برلماني 
لم ينتـــج حكومـــة قوية كمـــا أن النفوذ 
النقابي الكبير يمكن أن يقود إلى نكســـة 
شـــعبي  احتقان  وتفجّـــر  الديمقراطيـــة 

كبير“.
وخلـــص بودريقـــة إلـــى أنـــه ”على 
الحكومة أن تفســـر بطريقـــة موضوعية 
قدراتهـــا أمـــام المانحـــين، فـــلا يمكن أن 
يعامل صندوق النقد تونس مثل معاملته 
لأي دولة أخـــرى لأن الوضع التونســـي 
لـــه خصوصيته، مشـــددا علـــى أن نظام 
الديمقراطية غير عريق وبالتالي يســـهل 

ابتزازه اجتماعيا“.

أثارت مسألة الأخذ والرد داخل الأوساط الاقتصادية والسياسية في تونس 
حول قانون الميزانية التكميلي الذي من المقرر عرضه في يوليو الجاري جدلا 
واســــــعا، حيث يؤكد البعض أن ذلك غير منطقي في ظل الوضع الراهن فيما 

يراه آخرون ضرورة لمعالجة اختلالات فرضيات ميزانية 2021.

هوامش ضئيلة للسيولة 
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محطة تحلية قائمة حاليا بينما 

تنوي السلطات زيادة أعدادها 

إلى 20 محطة بحلول 2030


